الطعن رقم 599 لسنة 45 ق – جلسة 28 -2-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    تعويض

القاعدة
1-  لما كانت المادة 385 من القانون المدنى فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذ صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته و يكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه ، و إذا كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه يعرض للمسئولية التقصيرية  بما يثبتها و لدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق إرتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضى و متى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهى بظاهر النص حسبه فى استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير و لو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبرى . و ليس يسوغ فى صحيح النظر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع إليه محله من عناصر تقديريه و لو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين بل يرفعها بذات الدين يستكمله بتعين مقداره ، فهى بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له ، و تتقادم بما يتقادم به و مدته خمس عشرة  سنة .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -   641-  قاعدة رقم –   -  "
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1


لما كانت المادة 


-  


385


 من القانون المدنى فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين 


بخمس عشرة سنة إذ صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم 


القصير للدين متى عززه حكم يثبته و يكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه ، و إذا 


كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه يعرض للمسئولية التقصيرية  بما 


يثبتها و لدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق إرتباط فتمتد إليه 


قوة الأمر المقضى و متى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهى بظاهر النص حسبه فى استبدال 


و ليس يسوغ فى صحيح 


. 


التقادم الطويل بتقادمه القصير و لو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبرى 


النظر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل 


ما يتسع إليه محله من عناصر تقديريه و لو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين بل يرفعها 


بذات الدين يستكمله بتعين مقداره ، فهى بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له ، و 


.


تتقادم بما يتقادم به و مدته خمس عشرة  سنة 
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الطعن رقم  599  لسنة  45  ق  –  جلسة  28   - 2 - 1979   : الموضوع ،  و  الموجز      ( 1   )     تعويض     القاعدة   1 لما كانت المادة  -   385  من القانون المدنى فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين  بخمس عشرة سنة إذ صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم  القصير للدين متى عززه حكم يثبته و يكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه ، و إذا  كان الحكم بالتعويض المؤقت و إن لم يحدد الضرر فى مداه يعرض للمسئولية التقصيرية  بما  يثبتها و لدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق إرتباط فتمتد إليه  قوة الأمر المقضى و متى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهى بظاهر النص حسبه فى استبدال  و ليس يسوغ فى صحيح  .  التقادم الطويل بتقادمه القصير و لو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبرى  النظر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له و دلاله عليه بل يمتد إلى كل  ما يتسع إليه محله من عناصر تقديريه و لو بدعوى لاحقه لا يرفعها المضرور بدين بل يرفعها  بذات الدين يستكمله بتعين مقداره ، فهى بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له ، و  . تتقادم بما يتقادم به و مدته خمس عشرة  سنة      "   سنة المكتب الفنى  "  30 -    رقم الصفحة   "  641 -  " –    قاعدة رقم  -        

